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 ملك مملكة البحرین.      نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 ) منھ، ٣٨بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة ( 

،  ١٩٧١) لسنة ١٢وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ، 

 ، وتعدیلاتھ،١٩٧٦) لسنة ١٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ، وتعدیلاتھ، ١٩٨٧) لسنة ٧وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن الوكالة التجاریة، وتعدیلاتھ، ١٩٩٢) لسنة  ١٠وعلى المرسوم بقانون رقم (

)  ٢٧، المُعدل بالقانون رقم (٢٠٠١) لسنة ١٩وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ، ٢٠١٧لسنة  

 ، وتعدیلاتھ، ٢٠٠١) لسنة ٢١وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ، وتعدیلاتھ، ٢٠٠٢) لسنة ٤٦وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

) لسنة  ٦٤وعلى قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( 

 ، وتعدیلاتھ، ٢٠٠٦

 بشأن السجل التجاري، وتعدیلاتھ،  ٢٠١٥) لسنة  ٢٧وعلى المرسوم بقانون رقم (

بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى الاتفاقیة متعددة   ٢٠٢١) لسنة ١وعلى القانون رقم (

 الأطراف بین السلطات المختصة بشأن تبادل التقاریر بین الدول ذات الصلة،

 ، ٢٠٢١) لسنة  ٢٢وعلى قانون التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

بالموافقة على المعاھدة متعددة الأطراف لتطبیق التدابیر المتعلقة   ٢٠٢٢) لسنة ٢وعلى القانون رقم (

 )، MLIبالاتفاقیات الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضریبي وتحویل الأرباح (

 وبناءً على عرض رئیس مجلس الوزراء، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،



 رسمنا بالقانون الآتي: 

 الفصل الأول 

 أحكام تمھیدیة 

 ) ١مادة (
 تعاریف 

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كلٍُ منھا، ما لم  

 یقتض سیاق النص خلاف ذلك:

 : مملكة البحرین. المملكة

 : الوزیر المعني بالشئون المالیة. الوزیر 

 . ٢٠١٨) لسنة  ٤٥: الجھاز الوطني للإیرادات المنشأ بالمرسوم رقم (الجھاز

 : الرئیس التنفیذي للجھاز الوطني للإیرادات.الرئیس التنفیذي

 : اللائحة التنفیذیة الصادرة تنفیذاً لأحكام ھذا القانون. اللائحة

: أي شخص اعتباري أو ترتیب یقوم بإعداد أو مطالب بإعداد حسابات مالیة منفصلة من دون  الكیان

أن یشمل المصطلح الحكومة المركزیة، أو الحكومة المحلیة، أو إدارتھا، أو وكالاتھا التي تقوم  

 بوظائف حكومیة. 

: ھو كیان ضمن مجموعة أو منشأة دائمة تابعة لكیان رئیسي ضمن مجموعة،  الكیان المشارك

وتعُامل المنشأة الدائمة التي تعدّ كیانًا مشاركاً على أنھا كیان منفصل عن الكیان الرئیسي وعن أي  

 منشأة دائمة أخرى لھذا الكیان الرئیسي، كما لا یعد الكیان المستبعد كیاناً مشاركاً. 

: كیان یمتلك بشكل مباشر أو غیر مباشر حصة مسیطرة في أي كیان آخر ولا  الكیان الأم النھائي 

یكون مملوكًا بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبل كیان آخر لدیھ حصة مسیطرة فیھ، أو الكیان  

الرئیسي لمجموعة تتكون من كیان لدیھ منشأة دائمة واحدة أو أكثر بشرط ألا یكون الكیان المذكور  

 أخرى، وذلك باستثناء صنادیق الثروة السیادیة.  جزءاً من مجموعة 

: الكیان الذي یدُرج صافي الدخل أو الخسارة المحاسبیة لمنشأتھ الدائمة في قوائمھ  الكیان الرئیسي 

 المالیة. 

 : تكون المجموعة على إحدى الصور الآتیة: المجموعة 

مجموعة من الكیانات المرتبطة من خلال الملكیة أو السیطرة، على أن تكون كل من الأصول         -أ

 والمطلوبات والدخل والنفقات والتدفقات النقدیة لتلك الكیانات إما: 

 مُدرجة في القوائم المالیة الموحدة للكیان الأم النھائي.     -١



مستبعدة من القوائم المالیة الموحدة للكیان الأم النھائي فقط بناءً على الحجم أو الأھمیة الجوھریة، أو      -٢

 على أساس أن الكیان معروض للبیع. 

كیاناً یقع في ولایة قضائیة واحدة ولدیھ منشأة دائمة أو أكثر، تقع في ولایات قضائیة أخرى بشرط ألا    -ب 

 یكون ھذا الكیان جزءاً من مجموعة أخرى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) السابقة. 

مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات: مجموعة تشمل على الأقل كیاناً واحداً أو منشأة دائمة واحدة غیر  

متواجدة في الولایة القضائیة للكیان الأم النھائي، شریطة ألا یتم اعتبار صندوق ثروة سیادي جزءاً  

 من مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات. 

 المنشأة الدائمة: تكون المنشأة الدائمة في إحدى الصور الآتیة: 

مكان عمل أو ما ھو بحكم مكان عمل في ولایة قضائیة وتعامل كمنشأة دائمة وفقًا لاتفاقیة ضریبیة         -أ

ساریة المفعول، بشرط أن تفرض ھذه الولایة القضائیة الضرائب على الدخل المنسوب إلى تلك  

ورأس المال أو  ) من الاتفاقیة الضریبیة النموذجیة بشأن الدخل ٧المنشأة الدائمة وفقاً لأحكام المادة (

 ما یقابلھا في اتفاقیة مماثلة. 

عمل أو ما ھو بحكم مكان عمل في الولایة القضائیة التي تفرض الضرائب بموجب قانونھا    مكان  -ب 

المحلي على الدخل المنسوب إلى ھذا المكان على أساس القیمة الصافیة على نحو مشابھ للطریقة التي  

ریبیة  تفُرض بھا الضرائب على المقیمین الضریبیین لدیھا وذلك في الأحوال التي لا توجد اتفاقیة ض

 ساریة المفعول. 

مكان عمل أو ما ھو بحكم مكان عمل في الولایة القضائیة الذي یعامل كمنشأة دائمة وفقًا للاتفاقیة      -ج

الضریبیة النموذجیة بشرط أن یكون لھذه الولایة القضائیة الحق في فرض الضریبة على الدخل  

ن لدى الولایة  ) من الاتفاقیة النموذجیة وذلك في الأحوال التي لا یكو ٧المنسوب إلیھ وفقًا للمادة ( 

 القضائیة نظام ضریبة الدخل على الشركات. 

مكان عمل أو ما ھو بحكم مكان عمل من غیر الأماكن المشار إلیھا في البنود (أ) و(ب) و(ج)        -د 

السابقة ویتم من خلالھ إجراء عملیات الكیان خارج الولایة القضائیة التي یقع فیھا الكیان بشرط أن  

 تعفي ھذه الولایة القضائیة الدخل المنسوب لتلك العملیات.

الاتفاقیة الضریبیة النموذجیة: الاتفاقیة الضریبیة النموذجیة بشأن الدخل ورأس المال لمنظمة التعاون  

 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة باریس.  ٢٠١٧): نسخة مختصرة ٢٠١٧الاقتصادي والتنمیة (

التحدیات الضریبیة   -  ٢٠٢١القواعد النموذجیة: الوثیقة المسماة "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

القواعد النموذجیة لمكافحة تآكل الوعاء الضریبي العالمي   - الناجمة عن التحول الى الاقتصاد الرقمي 

  ٢٠٢١ي نشرت في دیسمبر  (الركیزة الثانیة): الإطار الشامل حول تآكل الوعاء وتحویل الأرباح" الت

 وأي تعدیلات لاحقة، والتي تعُتمد بقرار من الوزیر. 



 الضریبة: الضریبة المفروضة بموجب أحكام ھذا القانون. 

 الضریبة المستحقة: المبلغ الذي یسُتحق دفعھ للجھاز أو سوف یستحق دفعھ عن السنة المالیة. 

 ). ٪١٥نسبة الحد الأدنى: نسبة الحد الأدنى خمسة عشر بالمئة ( 

) وأي مبادئ محاسبیة  IFRSالمعیار المحاسبي المقبول: المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة مثل ( 

 مقبولة تحددھا اللائحة. 

المعیار المحاسبي المعتمد: مجموعة المبادئ المحاسبیة المقبولة بصفة عامة، والمصرح بھا من قبل  

 جھة محاسبیة معتمدة في الولایة القضائیة التي یقع فیھا الكیان. 

الجھة المحاسبیة المعتمدة: الجھة التي تتمتع بسلطة قانونیة في الولایة القضائیة لوضع أو تحدید أو  

 قبول معاییر المحاسبة لأغراض إعداد التقاریر المالیة. 

المعیار المحاسبي المحلي: معیار محاسبي مسموح أو مطلوب استخدامھ في إعداد الحسابات المالیة  

بموجب تشریعات المملكة والذي یعتبر معیاراً محاسبیاً مقبولاً، أو ھو المعیار المحاسبي المعتمد الذي  

 یتم تعدیلھ لمنع إحداث تشوھات تنافسیة جوھریة. 

الإقرار الضریبي: البیانات والمعلومات المحددة لأغراض الضریبة لسنة مالیة معینة، والتي یجب  

 الإفصاح عنھا وفقاً للنموذج المعدّ لھذا الغرض من قبل الجھاز. 

السنة المالیة: فترة محاسبیة تعَُدّ عنھا القوائم المالیة الموحدة من قبل الكیان الأم النھائي لمجموعة  

 مشاریع متعددة الجنسیات، أو ھي السنة المیلادیة في حال عدم إعداد قوائم مالیة موحدة.

كیان یمرر الدخل: كیان شفاف لأغراض الضریبة فیما یتعلق بدخلھ أو نفقاتھ أو أرباحھ أو خسائره  

في الولایة القضائیة التي تم إنشاؤه فیھا ما لم یكن مقیماً ضریبیاً وخاضعاً لضریبة مشمولة على دخلھ  

ناً شفافاً ضریبیاً فیما  أو أرباحھ في ولایة قضائیة أخرى. یمكن أن یكون الكیان الذي یمرر الدخل كیا

أو نفقاتھ أو أرباحھ أو خسائره إلى الحدّ الذي یكون فیھ شفافاً لأغراض الضریبة في   یتعلق بدخلھ 

الولایة القضائیة التي یقع فیھا مالكھ، أو یكون كیاناً ھجیناً عكسیاً فیما یتعلق بدخلھ أو نفقاتھ أو أرباحھ  

قضائیة التي یقع فیھا  أو خسائره إلى الحدّ الذي لا یكون فیھ شفافاً لأغراض الضریبة في الولایة ال

 مالكھ. 

 ) ٢مادة (
 أھداف القانون 

 یراعي عند تطبیق أحكام ھذا القانون أو تفسیره الأھداف الآتیة:        -أ

ضمان تطبیق حد أدنى عالمي لضریبة إضافیة محلیة على كیانات مجموعة المشاریع متعددة       -١

الجنسیات والتي تقع في المملكة، وتنفیذ تلك الضریبة وإدارتھا بطریقة تتفق مع النتائج المراد تحقیقھا  

 من خلال القواعد النموذجیة. 



 Qualified" لضریبة الحد الأدنى الإضافیة المؤھلة Safe Harbourإرساء مبدأ الملاذ الآمن "    -٢

Domestic Top Up Tax    بما یساعد على تسھیل امتثال مجموعات المشاریع متعددة الجنسیات

 التي تقع في المملكة. 

عند تطبیق أحكام ھذا القانون أو تفسیره أو إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكامھ   یراعى   -ب 

القواعد والتوجیھات المتعلقة بتآكل وتحویل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

OECD   .وبالأخص القواعد النموذجیة 

 الفصل الثاني 

 نطاق الضریبة وأحكام فرضھا

 ) ٣مادة (
 نطاق الضریبة 

تفُرَض ضریبة عن السنة المالیة على الدخل الخاضع للضریبة، وتكون واجبة الدفع من قبل كیان         -أ

مشارك مكلف بالإقرار عن كیان مشارك یقع في المملكة، ویكون عضواً في مجموعة المشاریع  

ن  متعددة الجنسیات بشرط أن یكون مستوفیاً لاختبار مستوى الإیرادات المشار إلیھ في الفقرة (ج) م

 ھذه المادة. 

ضریبة عن السنة المالیة على الدخل الخاضع للضریبة، وتكون واجبة الدفع من قبل كیان   تفُرَض   -ب 

مشارك مكلف بالإقرار عن مشروع مشترك والشركات التابعة لذلك المشروع المشترك والتي تقع في  

المملكة، إن وجدت، على أن یكون الكیان الأم النھائي للمشروع المشترك أو للشركات التابعة  

وع المشترك ھو الكیان الأم النھائي لمجموعة مشاریع متعددة الجنسیات، بشرط أن یكون  للمشر

 مستوفیاً لاختبار مستوى الإیرادات المشار إلیھ في الفقرة (ج) من ھذه المادة. 

یعتبر اختبار مستوى الإیرادات لسنة مالیة مستوفیاً إذا كانت الإیرادات السنویة لمجموعة المشاریع       -ج

متعددة الجنسیات تساوي أو تتجاوز سبعمائة وخمسین ملیون یورو في القوائم المالیة الموحدة للكیان  

" وذلك لسنتین على الأقل من السنوات المالیة الأربع  Ultimate Parent Entityالأم النھائي " 

السابقة مباشرة للسنة المالیة، وفي حال كانت سنة واحدة أو أكثر من السنوات المالیة الأربع تزید أو  

 شھرًا، فیجب تعدیل حدّ الإیرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالیة.  ١٢تقل عن  

) من ھذا القانون، یؤخذ في الاعتبار إیرادات الكیانات  ٤على الرغم مما تنص علیھ أحكام المادة (        -د 

 المستبعدة وذلك لأغراض تحدید استیفاء اختبار مستوى الإیرادات. 

یجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار سداد الضریبة الحالیة الإضافیة والضریبة الإضافیة          -ه

) من ھذا القانون، فضلاً  ٩للفروقات الدائمة التي یتم احتسابھما وفقاً للفقرات (د) و (و) من المادة ( 

 عن سداد أي مبلغ مستحق بموجب أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من ھذه المادة. 



 ) ٤مادة (
 الكیانات المستبعدة 

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (د) من ھذه المادة، لا تسري أحكام ھذا القانون على أي كیان مستبعد         -أ

 من الكیانات الآتیة: 

 الجھات الحكومیة.     -١

 المنظمات الدولیة.     -٢

 المنظمات غیر الربحیة.     -٣

 صنادیق التقاعد.      -٤

 ". Ultimate Parent Entityصندوق الاستثمار الذي یكون كیان أم نھائي "     -٥

 ". Ultimate Parent Entityأداة استثمار عقاري التي تكون كیان أم نھائي "     -٦

من قیمتھ من قبل واحد أو   ٪ ٩٥باستثناء كیان الخدمات التقاعدیة، أي كیان مملوك بنسبة لا تقل عن       -٧

) من ھذه  ٦) و( ٥) و(٤) و( ٣) و( ٢) و( ١أكثر من الكیانات المستبعدة المنصوص علیھا في البنود (

ھ  الفقرة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، وذلك بشرط أن یعمل الكیان بشكل حصري أو شب

حصري على تملك الأصول أو استثمار الأموال لصالح الكیانات المستبعدة، أو أن یمارس بشكل  

 حصري أنشطة مساندة لتلك التي تمارسھا الكیانات المستبعدة. 

من قیمتھ من قبل واحد أو   ٪ ٨٥باستثناء كیان الخدمات التقاعدیة، أي كیان مملوك بنسبة لا تقل عن       -٨

) من ھذه  ٦) و( ٥) و(٤) و( ٣) و( ٢) و( ١أكثر من الكیانات المستبعدة المنصوص علیھا في البنود (

من أرباح   الفقرة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، وبشرط أن معظم دخل الكیان ناتج بشكل أساسي 

 أو خسائر الأسھم أو حقوق الملكیة المستثناة من حساب دخل أو خسارة الكیان المشارك.

مراعاة أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، یجوز للكیان المشارك المكلف بالإقرار إجراء الاختیار   مع   -ب 

) من الفقرة (أ) من  ٨) و( ٧المطبق لمدة خمس سنوات بعدم معاملة الكیان المشار إلیھ في البندین (

 ھذه المادة على أنھ كیان مستبعد. 

)  ٢٣) و(٢٢) و( ٢١) و( ٢٠) و( ١٩) و( ١٨) و(١٧تسري على الكیانات المستبعدة أحكام المواد (      -ج

)  ٣٦) و( ٣٥) و( ٣٤) و( ٣٣) و( ٣٢) و(٣١) و( ٣٠) و( ٢٩) ( ٢٨) و( ٢٧) و( ٢٦) و( ٢٥) و( ٢٤و(

 ) من ھذا القانون. ٤١) و( ٤٠) و( ٣٩) و( ٣٨) و( ٣٧و(

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط وغیر ذلك من المسائل اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة         -د 

بما یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون  

 . OECDالاقتصادي والتنمیة 



 ) ٥مادة (
 موقع الكیان

 یكون موقع الكیان الذي لا یعتبر كیاناً یمرر الدخل على النحو الآتي:        -أ

الولایة القضائیة التي یكون الكیان مقیماً ضریبیاً فیھا بناءً على مقر إدارتھ أو مكان إنشائھ أو أي      -١

 معاییر مماثلة أخرى. 

 ) من ھذه الفقرة. ١الولایة القضائیة التي تم إنشاؤه فیھا وذلك في حال عدم انطباق حكم البند (     -٢

یكون موقع الكیان الذي یعد كیاناً لتمریر الدخل ھو الولایة القضائیة التي أنشأ فیھا إذا توافرت فیھ    -ب 

 أحد الشروط الآتیة: 

 أن یكون الكیان الأم النھائي لمجموعة المشاریع متعددة الجنسیات.     -١

أن یكون الكیان ملزماً بموجب القوانین المعمول بھا في تلك الولایة القضائیة بتطبیق القواعد التي      -٢

) وفقاً للقواعد النموذجیة  Income Inclusion Rule IIRتتوافق مع قاعدة إدراج الدخل (

 . OECDوالتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

) من الفقرة (ب) من  ٢) أو (١یعامل الكیان الذي یعد كیاناً لتمریر الدخل ولا یخضع لأحكام البندین (     -ج

 ھذه المادة على أنھ كیان مشارك غیر تابع لأي ولایة قضائیة. 

تكون المملكة موقع المنشأة الدائمة إذا كان لھا مقر عمل أو ما ھو بحكم مقر عمل في المملكة، وذلك         -د 

 وفقاً للقواعد والشروط التي تحددھا اللائحة، وإلا اعتبرت كیاناً مشاركاً غیر تابع لأي ولایة قضائیة. 

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یعتبر الكیان الذي یتمتع بشخصیة اعتباریة مقیماً ضریبیاً في المملكة         -ه

متى تم إنشاؤه أو تأسیسھ وفقاً لقوانین المملكة، أو تم إنشاؤه أو تأسیسھ وفق القوانین المعمول بھا في  

 ولایة قضائیة أجنبیة، ویكون مقر إدارتھ الفعلیة في المملكة. 

تضع اللائحة القواعد والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة، وبالأخص تنظیم المسائل المتعلقة       -و

بالكیانات المشاركة التي تقع في أكثر من ولایة قضائیة بما في ذلك تغییر موقعھا خلال سنة مالیة بما  

منظمة التعاون الاقتصادي  یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن 

 . OECDوالتنمیة 

 ) ٦مادة (
 حساب دخل أو خسارة الكیان المشارك

یكون دخل أو خسارة الكیان المشارك للسنة المالیة ھو صافي الدخل أو الخسارة المحاسبیة المالیة         -أ

 المعدل لتلك السنة المالیة. 



صافي الدخل أو الخسارة المحاسبیة ھو صافي الدخل أو الخسارة للكیان المشارك للسنة المالیة   یكون  -ب 

قبل إجراء أي تعدیلات تتعلق بدمج القوائم المالیة بھدف إزالة المعاملات بین أعضاء المجموعة وفقاً  

 للمعیار المحاسبي المحلي المقبول للكیان المشارك. 

تضع اللائحة كافة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق ھذه المادة وغیر ذلك من المسائل بما       -ج

یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي  

 . OECDوالتنمیة 

 ) ٧مادة (
 الضرائب المشمولة والضرائب المشمولة المعدلة 

 تتضمن الضرائب المشمولة للكیان المشارك ما یلي:        -أ

الضرائب المقیدة في الحسابات المالیة للكیان المشارك فیما یتعلق بدخلھ أو أرباحھ أو حصتھ من      -١

 الدخل أو الأرباح لكیان مشارك یتملك حصة ملكیة. 

 الضرائب المفروضة وتكون في حكم الضریبة المطبقة على دخل الشركات بشكل عام.     -٢

یجب أن تكون الضرائب المشمولة المعدلة لكیان مشارك لسنة مالیة مساویة لمصروفات الضریبة    -ب 

الحالیة لتلك السنة المالیة المدرجة على أساس الاستحقاق في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبیة  

 بالنسبة إلى الضرائب المشمولة وفقاً لما تحدده اللائحة. 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة بما في ذلك المسائل       -ج

المتعلقة بتحدید الضرائب التي تأخذ حكم الضرائب المشمولة وقواعد تخصیص الضرائب المشمولة  

حدد اللائحة  والقواعد المتعلقة بالتعدیلات الواجب تطبیقھا لاحتساب الضرائب المشمولة المعدلة، كما ت 

أنواع الضرائب التي لا تعُتبر ضرائب مشمولة وذلك لأغراض احتساب الضریبة بما یتسق مع  

القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

OECD . 

 الفصل الثالث

 احتساب الضریبة والملاذ الآمن

 ) ٨مادة (
 حساب معدل الضریبة الفعلي 

یكون حساب معدل الضریبة الفعلي للكیانات المشاركة التي تقع في المملكة وتكون أعضاء في ذات         -أ

 مجموعة المشاریع متعددة الجنسیات وفقاً للمعادلة الآتیة: 

(مجموع الضرائب المشمولة المعدلة للكیانات المشاركة التي تقع في المملكة ÷ صافي دخل الكیان  

 المشارك). 



من صافي دخل الكیان المشارك المشار إلیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة، المجموع الإیجابي،   یقصد   -ب 

إن وجد، لإجمالي دخل الكیان المشارك لكافة الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة وإجمالي خسارة  

 الكیان المشارك لكافة الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة. 

لأغراض تطبیق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، یجب استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو       -ج

 خسارة الكیان المشارك للكیانات الاستثماریة من حساب معدل الضریبة الفعلي. 

یكون حساب معدل الضریبة الفعلي لكیان مشارك غیر تابع لأي ولایة قضائیة لكل سنة مالیة بشكل         -د 

 منفصل عن معدل الضریبة الفعلي لجمیع الكیانات المشاركة الأخرى. 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة والقواعد المنظمة لكیفیة          -ه

احتساب معدل الضریبة الفعلي للكیان المشارك المملوك من أقلیة ومجموعة متعددة الجنسیات  

ین وغیر ذلك  المملوكة من عدة مجموعات أم والكیانات الاستثماریة وكیانات الاستثمار في مجال التأم

من المسائل بما یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة  

 . OECDالتعاون الاقتصادي والتنمیة  

 ) ٩مادة (
 حساب الضریبة 

) من ھذا القانون أقل من نسبة الحد الأدنى لسنة  ٨في حال كان معدل الضریبة الفعلي بموجب المادة (        -أ

مالیة، تحسب نسبة الضریبة الإضافیة للكیانات المشاركة التي تقع في المملكة وتكون في ذات  

 مجموعة المشاریع متعددة الجنسیات وفقاً للمعادلة الآتیة: 

 ) من ھذا القانون). ٨معدل الضریبة الفعلي وفقاً لما یتم احتسابھ بموجب المادة (  -(نسبة الحد الأدنى 

یكون حساب الدخل الخاضع للضریبة للكیانات المشاركة التي تقع في المملكة وتكون في ذات    -ب 

 مجموعة المشاریع متعددة الجنسیات وفقاً للمعادلة الآتیة: 

الدخل   - ) من ھذا القانون ٨(صافي دخل الكیان المشارك وفقاً لما یتم احتسابھ بموجب المادة ( 

 ) من ھذا القانون). ١٠المستبعد على أساس جوھر النشاط وفقاً لما یتم احتسابھ بموجب المادة ( 

 ویراعى اعتبار الدخل الخاضع للضریبة صفراً إذا كانت نتیجة المعادلة أقل من صفر. 

ویجوز للكیان المشارك المكلف بالإقرار القیام باختیار سنوي لسنة مالیة بعدم خصم الدخل المستبعد  

 على أساس الجوھر من صافي دخل الكیان المشارك وفقاً لھذه المعادلة. 

یكون حساب الضریبة المستحقة من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار عن سنة مالیة وفقاً للمعادلة       -ج

 الآتیة: 

(نسبة الضریبة الإضافیة وفقاً لما یتم احتسابھا بموجب الفقرة (أ) من ھذه المادة× الدخل الخاضع  

للضریبة وفقاً لما یتم احتسابھ بموجب الفقرة (ب) من ھذه المادة) + (الضریبة الحالیة الإضافیة  



المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من ھذه المادة + الضریبة الإضافیة للفروقات الدائمة المحددة وفقاً  

 لأحكام الفقرة (و) من ھذه المادة.) 

لأغراض أحكام الفقرة (ج) من ھذه المادة، یقصد بالضریبة الحالیة الإضافیة أي مبلغ من الضریبة         -د 

لسنة مالیة ناتج عن تعدیل في الضرائب المشمولة أو دخل أو خسارة الكیان المشارك نتیجة إعادة  

 حساب معدل الضریبة الفعلي لسنة مالیة سابقة. 

تكون الضریبة الإضافیة للفروقات الدائمة مستحقة الدفع للكیانات المشاركة التي تقع في المملكة          -ه

والتي ھي أعضاء في ذات مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات، أو لمشروع مشترك یقع في المملكة  

 یة: أو شركة تابعة لذلك المشروع المشترك والتي تقع في المملكة إذا تم استیفاء الشروط الآت

 أن یكون صافي دخل الكیان المشارك یساوي أو یقل عن الصفر.     -١

 أن یكون إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة أقل من الصفر.     -٢

أن یكون إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة أقل من حاصل ضرب صافي دخل الكیان المشارك      -٣

 ونسبة الحد الأدنى. 

 یكون حساب الضریبة الإضافیة للفروقات الدائمة وفقًا للمعادلة الآتیة:      -و

القیمة المطلقة لحاصل ضرب صافي دخل   -(القیمة المطلقة لمجموع الضرائب المشمولة المعدلة

 الكیان المشارك ونسبة الحد الأدنى). 

لأي ولایة قضائیة لكل سنة مالیة بشكل منفصل عن   یكون حساب ضریبة الكیان المشارك الغیر تابع       -ز

 ضریبة جمیع الكیانات المشاركة الأخرى. 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة بما في ذلك المسائل       -ح

المتعلقة بفرض الضریبة الحالیة الإضافیة والقواعد المنظمة لكیفیة احتساب الضریبة على الكیان  

كیانات  المشارك المملوك من أقلیة ومجموعة متعددة الجنسیات المملوكة من عدة مجموعات أم وال

الاستثماریة وكیانات الاستثمار في مجال التأمین بما یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة  

 . OECDوالتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

 ) ١٠مادة (
 الدخل المستبعد على أساس الجوھر 

 Substance-based Incomeیكون الدخل المستبعد على أساس جوھر النشاط (       -أ

Exclusion :لسنة مالیة ھو مجموع ما یلي ( 

) وأدناھا  ٪٩٫٦تكالیف رواتب محددة تكبدتھا الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة، بنسبة أقصاھا (      -١

 ) من تلك الرواتب. ٪ ٥(



القیمة الظاھرة لأصول ملموسة محددة للكیانات التي تقع في المملكة في نھایة السنة المالیة، بنسبة      -٢

 ) من القیمة الظاھرة لتلك الأصول. ٪٥) وأدناھا ( ٪٧٫٦أقصاھا (

اللائحة القواعد والشروط والضوابط الإضافیة لتطبیق أحكام ھذه المادة بالإضافة إلى قواعد   تضع   -ب 

حساب الدخل المستبعد على أساس الجوھر وغیر ذلك من المسائل بما یتسق مع القواعد النموذجیة  

 . OECDوالتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

 ) ١١مادة (
 ) Joint Venturesالمشاریع المشتركة ( 

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقصد بالمشروع المشترك الكیان الذي یدرج نتائجھ المالیة باستخدام         -أ

طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة الموحدة للكیان الأمّ النھائي بشرط أن یحتفظ الكیان الأم  

 . ) من حصص الملكیة فیھ٪٥٠النھائي، بشكل مباشر أو غیر مباشر، بما لا یقل عن (

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقصد بالشركة التابعة للمشروع المشترك الكیان الذي یتم دمج أصولھ    -ب 

ودخلھ ونفقاتھ وتدفقاتھ النقدیة من قبل المشروع المشترك وفقاً لمعیار محاسبي مقبول أو    ومطلوباتھ

 كان المشروع المشترك سیقوم بدمجھا إذا ما توجب علیھ ذلك وفقاً لمعیار محاسبي مقبول. 

یكون حساب الضریبة المستحقة على المشاریع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك كما لو       -ج

كانت كیانات مشاركة لمجموعة مشاریع متعددة الجنسیات منفصلة، وكان المشروع المشترك ھو  

 الكیان الأم النھائي لتلك المجموعة. 

تعُامل المنشأة الدائمة التي یكون كیانھا الرئیسي ھو مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك         -د 

 كشركة تابعة لمشروع مشترك منفصلة. 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة بما في ذلك المسائل          -ه

المتعلقة بالكیانات التي لا تعُتبر مشاریع مشتركة وغیر ذلك من المسائل بما یتسق مع القواعد  

نمیة  النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والت
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 ) ١٢مادة (
 استبعاد الحد الأدنى للإیراد والدخل أو الخسارة 

تكون الضریبة على الكیان المشارك المكلف بالإقرار مساویة للصفر لسنة مالیة في حال قیام الكیان         -أ

المشارك المكلف بالإقرار بإخطار الجھاز بإجراء اختیار سنوي بتطبیق استبعاد الحد الأدنى للإیراد  

 ) على أن یتوافر الشرطین الآتیین: De Minimis Exclusionوالدخل أو الخسارة (

أن یكون متوسط إیراد الكیان المشارك لجمیع الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة، والتي ھي      -١

 أعضاء في ذات مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات، یقل عن عشرة ملایین یورو. 



أن یكون متوسط دخل أو خسارة الكیان المشارك لجمیع الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة،      -٢

والتي ھي أعضاء في ذات مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات، عبارة عن خسارة أو دخل یقل عن  

 ملیون یورو. 

في تطبیق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، یقصد من إیراد الكیان المشارك أو دخل أو خسارة الكیان    -ب 

المشارك، متوسط إیرادات الكیان المشارك أو دخل أو خسارة الكیان المشارك للكیانات المشاركة  

 لیتین السابقتین. المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة للسنة المالیة الحالیة والسنتین الما

 في تطبیق أحكام الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه المادة، یراعى الآتي:     -ج

یقصد من إیراد الكیان المشارك لسنة مالیة، مجموع إیرادات جمیع الكیانات المشاركة المشار إلیھا       -١

) من الفقرة (أ) من ھذه المادة لتلك السنة المالیة، مع مراعاة التعدیلات المحتسبة وفقًا  ١في البند (

 ) من ھذا القانون. ٦لأحكام المادة (

یقصد من دخل أو خسارة الكیان المشارك لسنة مالیة، صافي دخل الكیان المشارك لجمیع الكیانات       -٢

 المشاركة المشار إلیھا في الفقرة (أ)، إن وجد، أو صافي خسارة الكیان المشارك. 

في تطبیق أحكام الفقرة (ج) من ھذه المادة، یقصد من صافي خسارة الكیان المشارك مبلغ مساوي        -د 

لصفر أو مبلغ سلبي، إن وجد، الناتج عن إجمالي دخل الكیانات المشاركة المشار إلیھا في الفقرة (أ)  

 من ھذه المادة وإجمالي خسارتھا. 

لا تسري أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة على الكیانات المشاركة الغیر تابعة لأي ولایة قضائیة          -ه

والكیانات الاستثماریة، كما تستبعد إیرادات تلك الكیانات ودخلھا من احتساب متوسط إیراد الكیان  

 المشارك ومتوسط دخلھ أو خسارتھ. 

في تطبیق أحكام ھذه المادة، تعتبر الإشارات إلى الكیانات المشاركة شاملة للمشاریع المشتركة       -و

 والشركات التابعة لمشروع مشترك. 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة وغیر ذلك من المسائل        -ز

بما یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون  

 . OECDالاقتصادي والتنمیة 

 ) ١٣مادة (
 الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقاریر بین الدول 

  ٣١تعتبر الضریبة بحكم المساویة للصفر للسنة المالیة المعنیة وذلك عن أي سنة مالیة تبدأ في         -أ

إذا توافرت   ٢٠٢٨یونیو   ٣٠أو قبلھا ومن دون أن تشمل السنة المالیة المنتھیة بعد  ٢٠٢٦دیسمبر  

 أي من الحالات الآتیة: 



فیما یخص التقریر المتبادل لكل دولة على حدة للسنة المالیة لمجموعة مشاریع متعددة الجنسیات،      -١

 بشرط تحقق الآتي: 

أن یقل إجمالي إیرادات الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون عضواً في ذات مجموعة         أ)

 مشاریع متعددة الجنسیات عن عشرة ملایین یورو. 

 یقل إجمالي الربح أو الخسارة قبل ضریبة الدخل لتلك الكیانات المشاركة عن ملیون یورو.  أن   ب)

أن یكون معدل الضریبة الفعلي البدیل لمجموعة مشاریع متعددة الجنسیات لتلك السنة المالیة، یعادل      -٢

) للسنوات المالیة التي تبدأ في  ٪١٧و(   ٢٠٢٥) للسنوات المالیة التي تبدأ في سنة  ٪١٦أو یزید على (

 . ٢٠٢٦سنة  

أن یكون ربح أو خسارة مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات قبل ضریبة الدخل في المملكة للسنة      -٣

المالیة، المبین في التقریر المتبادل لكل دولة على حدة، مساویاً أو أقل من مبلغ الدخل المستبعد على  

 ) من ھذا القانون. ١٠أساس جوھر النشاط وفقاً لأحكام المادة ( 

 لا تسري أحكام ھذه المادة على أي من الآتي:   -ب 

 كیان مشارك غیر تابع لأي ولایة قضائیة.     -١

 Multi-parentedمجموعات مشاریع متعددة الجنسیات المملوكة من عدة مجموعات أمّ "    -٢

Multinational Enterprise Groups  التي لا تدرج معلومات المجموعات المدمجة في ،"

 التقریر المتبادل لكل دولة على حدة. 

في ترتیب لاستغلال حالات عدم توافق المعاملة   ٢٠٢٢دیسمبر   ١٥كیان مشارك دخل بعد      -٣

 الضریبیة. 

تسري أحكام ھذه المادة على المشاریع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك وذلك بمراعاة       -ج

 الآتي: 

تعتبر الإشارات الواردة في ھذه المادة إلى الكیان المشارك إشارات إلى المشاریع المشتركة       -١

 والشركات التابعة لمشروع مشترك حسب ما یقتضیھ الحال. 

تسُتخدم القوائم المالیة لتحدید توافر الشروط المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة وذلك بدلاً       -٢

 عن التقریر المتبادل لكل دولة على حدة. 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة بما في ذلك المتطلبات         -د 

التي یجب توافرھا في القوائم المالیة للمشاریع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك وغیر  

علیقات الصادرة  ذلك من المسائل اللازمة بما یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والت

 . OECDعن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  



 ) ١٤مادة (
 الملاذ الآمن بطریقة الاحتساب المبسط 

تعتبر الضریبة بحكم المساویة للصفر عن السنة المالیة للكیانات المشاركة التي تقع في المملكة إذا         -أ

 توافرت أي من الحالات الآتیة: 

أن یكون دخل الكیان المشارك، الناتج بطریقة الاحتساب المبسط، یساوي أو یقل عن الدخل المستبعد      -١

 على أساس جوھر النشاط لتلك السنة المالیة. 

أن یكون متوسط الإیرادات السنویة لجمیع الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة للسنة المالیة      -٢

وللسنتین المالیتین السابقتین، الناتج بطریقة الاحتساب المبسط، أقل من عشرة ملایین یورو، وأن  

قتین لجمیع الكیانات  یكون متوسط دخل الكیان المشارك للسنة المالیة الحالیة وللسنتین المالیتین الساب

 المشاركة أقل من ملیون یورو أو كان لدیھم صافي خسارة الكیان المشارك. 

 ألا یقل معدّل الضریبة الفعلي عن نسبة الحد الأدنى لجمیع الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة.     -٣

اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة بما في ذلك طریقة   تضع   -ب 

الاحتساب المبسط وغیر ذلك من المسائل بما یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة  

 . OECDوالتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

 ) ١٥مادة (
 استبعاد المرحلة الأولیة من النشاط الدولي

تخفض ضریبة الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة إلى الصفر عندما تستوفي مجموعة مشاریع         -أ

 متعددة الجنسیات جمیع الشروط الآتیة: 

 ألا یزید عدد الولایات القضائیة التي یقع فیھا الكیانات المشاركة عن ستة.     -١

ألا یتجاوز إجمالي القیمة الدفتریة الصافیة للأصول الملموسة لجمیع الكیانات المشاركة التي تقع في      -٢

"  the Reference Jurisdictionجمیع الولایات القضائیة، ما عدا الولایة القضائیة المرجعیة، "

 خمسین ملیون یورو. 

ألا یتم الاحتفاظ بأي من حصص الملكیة في الكیانات المشاركة التي تقع في المملكة من قبل كیان أمّ      -٣

) وفق القواعد النموذجیة والتوجیھات  Income Inclusion Rule IIRیطبق قاعدة إدراج الدخل ( 

 . OECDالإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

) من الفقرة (أ) من ھذه المادة، تكون الولایة القضائیة المرجعیة ھي الولایة  ٢أحكام البند (  لأغراض   -ب 

القضائیة التي تمتلك فیھا مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات أعلى قیمة من الأصول الملموسة عندما  

 یتم تطبیق القواعد العالمیة للحدّ الأدنى من الضریبة على تلك المجموعة لأول مرة. 



لا تسري أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة على أي سنة مالیة تبدأ بعد خمس سنوات من أول یوم من       -ج

أول سنة مالیة تدخل فیھا مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات في نطاق القواعد النموذجیة والتوجیھات  

 . OECDالإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة وذلك بما یتسق مع         -د 

القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

OECD . 

 ) ١٦مادة (
 إعادة ھیكلة الشركات ونقل الأصول وھیكلیات الملكیة 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة التي تتعلق بنقل الأصول والمطلوبات وإعادة  

الھیكلة وانضمام واندماج وترك الكیان المشارك لمجموعة مشاریع متعددة الجنسیات والقواعد التي  

 Multi-parentedتتعلق بمجموعة مشاریع متعددة الجنسیات المملوكة من عدة مجموعات "

Multinational Enterprise Group  وغیر ذلك من المسائل بما یتسق مع القواعد النموذجیة "

 . OECDوالتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

 الفصل الرابع 

 الإجراءات والالتزامات الضریبیة 

 ) ١٧مادة (
 إجراءات التسجیل وإلغاؤه

یجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار التسجیل لدى الجھاز وذلك وفقاً للقواعد والشروط         -أ

 والضوابط التي تحددھا اللائحة. 

للجھاز، وفقاً لتقییمھ أو بناءً على المعلومات المتاحة لدیھ، تعیین كیان مشارك مكلف بالإقرار   یجوز   -ب 

 أو تسجیل أي كیان مشارك یقع في المملكة أو تعدیل بیانات التسجیل. 

 یجوز للجھاز أن یطلب من أي كیان مستبعد بموجب أحكام ھذا القانون، أن یسُجل للضریبة.      -ج

ل أن یتقدم إلى الجھاز بطلب لإلغاء تسجیلھ عند توافر أي من الحالات المبینة في         -د  یجب على المسجِّ

اللائحة، فإذا لم یتقدم بطلب الإلغاء، جاز للجھاز، وفقاً لتقییمھ وبناءً على المعلومات المتاحة لدیھ،  

 إلغاء تسجیلھ. 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط الخاصة بإجراءات التسجیل والإلغاء بما یتسق مع القواعد          -ه

النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

OECD . 



 ) ١٨مادة (
 الكیان المشارك المكلف بالإقرار 

یجب على الكیانات التالیة تعیین أحد منھا كیاناً مشاركاً مكلفاً بالإقرار ویكون مسئولاً عن سداد 

الضریبة وكافة شئون إدارة الضریبة بما في ذلك التسجیل، وتقدیم الإقرارات، وتبلیغ الاختیارات،  

 وتقدیم الإخطارات: 

الكیانات المشاركة لمجموعة مشاریع متعددة الجنسیات والتي تقع في المملكة وتستوفي اختبار مستوى      -١

 ) من ھذا القانون. ٣الإیرادات المحدد في الفقرة (ج) من المادة (

 مشروع مشترك والشركات التابعة لذلك المشروع المشترك.     -٢

 ویكون التعیین من خلال إخطار الجھاز على النموذج المعّد لھذا الغرض.

 ) ١٩مادة (
 القوائم المالیة 

 لأغراض ھذا القانون، یقصد من القوائم المالیة الموحدة:       -أ

القوائم المالیة التي یعدھا كیان وفقاً لمعیار محاسبي مقبول، یتم من خلالھا عرض الأصول      -١

والمطلوبات، والدخل، والنفقات، والتدفقات النقدیة لھذا الكیان والكیانات التي لدیھ حصة مسیطرة فیھا  

 وكأنھا تشكل وحدة اقتصادیة واحدة. 

القوائم المالیة للكیان التي تم إعدادھا وفقاً لمعیار محاسبي مقبول وانطبق على الكیان تعریف      -٢

) من ھذا القانون، تكون  ١المجموعة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من تعریف المجموعة الوارد في المادة ( 

 القوائم المالیة للكیان قد تم إعدادھا وفقاً لمعیار محاسبي مقبول. 

القوائم المالیة التي تم إعدادھا بمراعاة التعدیلات لمنع أي تشوھات تنافسیة جوھریة، إذا توافرت      -٣

) من ھذه الفقرة والتي لم تعُد وفقاً  ٢) أو (١للكیان الأم النھائي القوائم المالیة المشار الیھا في البند ( 

 لمعیار محاسبي مقبول. 

) من ھذه  ٣) و( ٢) و(١إذا لم یقم الكیان الأم النھائي بإعداد القوائم المالیة المشار إلیھا في البنود (     -٤

الفقرة، فإن القوائم المالیة الموحدة للكیان الأم النھائي ھي تلك التي كان من المفترض إعدادھا إذا كان  

مُعتمد یكون إما معیار محاسبي   یتعین على كل كیان إعداد مثل ھذه القوائم وفقًا لمعیار محاسبي 

 مقبول أو معیار محاسبي آخر یتم تعدیلھ لمنع أي تشوھات تنافسیة جوھریة. 

اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة بما في ذلك ما یمثل تشوھات تنافسیة جوھریة   تضع   -ب 

وغیر ذلك من المسائل بما یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن  

 . OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 



 ) ٢٠مادة (
 الاختیارات 

یقصد بالاختیار المطبق لمدة سنة أو الاختیار المطبق لمدة خمس سنوات، اختیاراً یتم بواسطة كیان         -أ

مشارك مكلف بالإقرار ویخطر بھ الجھاز فیما یتعلق بكیان مشارك أو مشروع مشترك أو شركة  

 تابعة لمشروع مشترك. 

المطبق لمدة خمس سنوات ھو اختیار یتم بواسطة كیان مشارك مكلف بالإقرار، ویخطر بھ   الاختیار  -ب 

الجھاز فیما یتعلق بسنة مالیة (سنة الاختیار) وجمیع السنوات المالیة التالیة حتى یتم إلغاؤه بواسطة  

 كیان مشارك مكلف بالإقرار. 

یجب أن یظل الاختیار المطبق لمدة خمس سنوات قائمًا لمدة لا تقل عن خمس سنوات مالیة متتالیة       -ج

دون إلغاء لأي سنة أو جزء من السنوات المالیة الخمس، إذا تم إلغاء الاختیار المطبق لمدة خمس  

الیة الأربع التي  سنوات فیما یتعلق بسنة مالیة، فلا یجوز إجراء اختیار جدید فیما یتعلق بالسنوات الم

 تلي سنة الإلغاء. 

 ینطبق الاختیار السنوي فقط على السنة المالیة التي تم فیھا الاختیار.        -د 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط الخاصة بإجراء الاختیارات بما یتسق مع القواعد          -ه

النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

OECD . 

 ) ٢١مادة (
 الإقرار الضریبي وإجراءات تعدیلھ 

م إلى الجھاز إقراراً ضریبیاً عن كل سنة مالیة،         -أ یجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار أن یقدِّ

 وذلك على النموذج المُعد لھذا الغرض خلال المدة التي تحددھا اللائحة. 

أو للكیان المشارك أو لمشروع مشترك أو لشركة تابعة   إذا تبین للكیان المشارك المُكلف بالإقرار  -ب 

لمشروع مشترك خطأً في الإقرار الضریبي المقدم إلى الجھاز أو تبین لھم ما یستوجب تعدیلھ، وجب  

على الكیان المشارك المُكلف بالإقرار أن یقدم فوراً إقراراً ضریبیاً مُعدّلاً وذلك طبقاً للشروط  

دھا اللائحة.  والضوابط والإجراءات التي   تحدِّ

یجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار إخطار الجھاز، خلال المدة التي تحددھا اللائحة، إذا لم       -ج

) من ھذا القانون لسنة مالیة من قبل مجموعة  ٣یتم استیفاء اختبار الإیرادات المحدد في المادة ( 

 المشاریع متعددة الجنسیات التي یمثلھا ذلك الكیان. 

عند إخطار الجھاز طبقا للفقرة (ج) من ھذه المادة، یجوز للكیان المكلف بالإقرار عدم تقدیم إقرار         -د 

 ضریبي للسنة المالیة. 



تحدد اللائحة البیانات المطلوبة في الإقرار الضریبي، وشروطھ، ومعاییره، والنماذج الأخرى،          -ه

 والإجراءات، والحالات الخاصة لتقدیمھ، وطبیعة الوثائق المرفقة بھ. 

 ) ٢٢مادة (
 سداد الضریبة 

یجب على الكیان المشارك المُكلف بالإقرار سداد الضریبة المستحقة للسنة المالیة إلى الجھاز، ویجب  

سداد الضریبة المستحقة للسنة المالیة على دفعات معجلة خلال السنة المالیة ودفعة واحدة أو أكثر بعد  

ط والإجراءات والمواعید التي  السنة المالیة التي تسُتحق فیھا الضریبة، وذلك طِبْقاً للقواعد والضواب

دھا اللائحة.   تحدِّ

 ) ٢٣مادة (
 استرداد الضریبة 

یجوز للكیان المشارك المكلف بالإقرار أن یتقدم للجھاز بطلب استرداد الضریبة وذلك في حال قیامھ  

بسداد الضریبة بمبلغ یزید عن قیمتھا المستحقة الدفع علیھ أو في الأحوال التي تحددھا اللائحة،  

 وتضع اللائحة كافة القواعد والشروط والضوابط المتعلقة باسترداد الضریبة. 

 وعلى الجھاز البت في طلب الاسترداد وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددھا اللائحة. 

 ) ٢٤مادة (
 العملة

یكون احتساب جمیع المبالغ المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون وسدادھا بالدینار البحریني، ما لم تنص  

 أحكام ھذا القانون على خلاف ذلك. 

وتضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة بما في ذلك المبالغ التي  

 یجب تحویلھا إلى الدینار البحریني إذا كانت بعملة أخرى، والآلیة المتبعة لتحویل تلك المبالغ. 

 ) ٢٥مادة (
 حفظ السجلات

یجب على الكیانات المشاركة التي تكون عضواً في ذات مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات         -أ

والمشاریع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك والتي تقع في المملكة، الاحتفاظ بطریقة  

واءً  منتظمة بالسجلات والدفاتر المحاسبیة والقوائم المالیة والفواتیر وكافة المستندات والمحررات، س

كانت ورقیة أو إلكترونیة، وذلك على النحو الذي یمكّن الجھاز من التحَقُّق من عناصر حساب الدخل  

 الخاضع للضریبة والضریبة المستحقة. 

على الكیان المكلف بالإقرار تزوید الجھاز بتلك السجلات والدفاتر المحاسبیة والقوائم المالیة   یجب   -ب 

 والمستندات والمحررات عند طلبھا وذلك خلال المدة التي یراھا الجھاز مناسبة. 



یجب على كافة الكیانات المشاركة والمشاریع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك التي تقع       -ج

في المملكة اتاحة كافة السجلات والدفاتر المذكورة في الفقرة (أ) من ھذه المادة للكیان المشارك  

 المكلف بالإقرار ذو الصلة. 

تحُدد اللائحة أنواع السجلات والدفاتر المحاسبیة والقوائم المالیة والمدد والضوابط والشروط الواجب         -د 

 توافرھا عند الاحتفاظ بھا. 

 الفصل الخامس

 المساءلة الإداریة وتسویة المنازعات

 ) ٢٦مادة (
 التدقیق الضریبي 

للجھاز القیام بأعمال التدقیق الضریبي للتثبت من صحة الإقرار الضریبي أو التحقق من التزام أي         -أ

شخص بأحكام ھذا القانون، ولھ في سبیل إنجاز عملھ أن یطلب من أي طرف ذي صلة كافة البیانات  

 والإیضاحات والمستندات. 

تضع اللائحة القواعد والشروط الضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة بما في ذلك تنظیم الأحكام    -ب 

 المتعلقة بالتدقیق الضریبي. 

 ) ٢٧مادة (
 تقدیر الضریبة المستحقة 

یجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار تقدیر الضریبة المستحقة للسنة المالیة طبقاً لأحكام المادة         -أ

 ) من ھذا القانون. ٩(

مع عدم الإخلال بأي مسئولیة جنائیة أو غرامات إداریة محددة في ھذا القانون یجوز للجھاز إعادة    -ب 

تقدیر مبلغ الضریبة المستحَقة بما یتناسب مع الظروف والوقائع المتاحة للجھاز إذا قام الكیان  

ضریبي معدل   المشارك المُكلف بالإقرار بتقدیم إقرار ضریبي یحتوي على خطأ أو قام بتقدیم إقرار

 یحتوي على خطأ. 

لا یجوز للجھاز إعادة تقدیر الضریبة المستحقة لسنة مالیة تم تقدیر الضریبة المستحقة عنھا مسبقاً       -ج

 بحسب الفقرة (ب) من ھذه المادة.

استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من ھذه المادة للجھاز تعدیل تقدیر الضریبة المستحقة لسنة مالیة تم        -د 

تقدیر الضریبة عنھا سابقاً عند علمھ بظروف ووقائع لم تكن متاحة عند التقدیر السابق وذلك بمراعاة  

 ) من ھذا القانون. ٢٠أحكام المادة (



مع عدم الإخلال بأي مسئولیة جنائیة أو غرامات إداریة محددة في ھذا القانون، یجوز للجھاز تقدیر         -ه

الضریبة إذا لم یتم تقدیم معلومات بالقدر الملائم لمساندة الإقرار الضریبي أو إذا لم یتم تقدیم إقرار  

 اللائحة. ضریبي من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار خلال المدة التي تحددھا 

 تضع اللائحة القواعد والضوابط اللازمة لتطبیق ھذه المادة.      -و

 ) ٢٨مادة (
 حالات فرض الغرامات الإداریة 

مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة، للجھاز فرض غرامة إداریة على كل من ارتكب أحد الأفعال         -أ

 الآتیة: 

عدم التقدم بالتسجیل لأغراض الضریبة خلال المدة المقررة، أو التقدم بالتسجیل باستخدام بیانات       -١

 خاطئة على ألا تتجاوز الغرامة المفروضة مائة ألف دینار بحریني. 

عدم تقدیم الإقرار الضریبي أو التأخر في تقدیمھ عن المدة المقررة، على ألا تتجاوز الغرامة       -٢

 ) من قیمة الضریبة التي كان یتعین الإقرار بھا. ٪٣٠المفروضة ( 

رة، بنسبة (      -٣ ) من قیمة الضریبة المستحقة  ٪١عدم سداد الضریبة أو التأخر في سدادھا عن المدة المقرَّ

أو الدفعة المعجلة وذلك عن كل شھر أو جزء من الشھر بشكل نسبي لم تسدد عنھ الضریبة من تاریخ  

 ) من قیمتھا. ٪٧٠استحقاقھا ولا تتجاوز الغرامة ( 

تقدیم بیانات خاطئة بالإقرار الضریبي أدت إلى احتساب مبلغ ضریبة أقل مما ھو مستحق، على ألا       -٤

) من قیمة الضریبة التي كان یتعین الإقرار بھا، وتكون الغرامة  ٪٣٠تتجاوز الغرامة المفروضة (

الطوعي للإقرار  ) من قیمة الضریبة التي كان یتعین الإقرار بھا في حال التقدم ٪٢٠مبلغاً لا یتجاوز ( 

 المعدل والصحیح. 

تقدیم بیانات خاطئة بالإقرار الضریبي والتي لا تؤدي إلى احتساب مبلغ ضریبة أقل مما ھو مستحق       -٥

 قانوناً، وتفرض غرامة في ھذه الحالة لا تتجاوز ألف دینار بحریني. 

عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة، للجھاز أن یفرض غرامة إداریة لا تتجاوز خمسین ألف دینار   مع   -ب 

 بحریني على كل من ارتكب أحد الأفعال الآتیة: 

أعاق أو عطل عمل موظفي الجھاز أو المكلفین عنھ أو حجب عن الجھاز أي بیانات أو معلومات أو      -١

سجلات أو مستندات من تلك التي یتعین علیھ تزوید الجھاز بھا أو تمكینھ من الاطلاع علیھا وذلك 

 للقیام بمھامھ المقررة بموجب ھذا القانون. 

عدم إخطار الجھاز بالتغییرات التي طرأت على بیانات طلب التسجیل أو مرفقات الإقرار الضریبي       -٢

 خلال المواعید المقررة. 



أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر المحاسبیة أو القوائم المالیة أو الفواتیر أو   عدم تقدیم البیانات      -٣

 المحررات التي طلبھا الجھاز أو تأخر في تقدیمھا. 

عدم الاحتفاظ بطریقة منتظمة بالسجلات والدفاتر المحاسبیة والقوائم المالیة والفواتیر وكافة       -٤

 المستندات والمحررات. 

 مخالفة أيِّ من أحكام ھذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة لھ.     -٥

یكون فرض الغرامة الإداریة بقرار یصدره الجھاز، ویجوز لھ أن ینشر بیاناً بالمخالفة التي ثبت       -ج

وقوعھا وذلك بالوسیلة والكیفیة التي یحددھا، على ألا یتم النشر إلا بعد فوات میعاد الطعون الضریبیة  

 أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة، بحسب الأحوال. 

 ) ٢٩مادة (
 المسئولیة التضامنیة 

 یكون مسئولاً بالتضامن عن سداد الضریبة والغرامات الإداریة كل من:        -أ

الكیانات المشاركة لذات مجموعة مشاریع متعددة الجنسیات فیما یتعلق بالضریبة المستحقة والغرامة      -١

 المفروضة على الكیان المشارك المكلف بالإقرار. 

مشروع مشترك أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لمشروع مشترك فیما یتعلق بالضریبة      -٢

 المستحقة والغرامة المفروضة على الكیان المشارك المكلف بالإقرار. 

إذا كان الكیان المسؤول عن الضریبة بموجب نص الفقرة (أ) من ھذه المادة كیاناً یمرر الدخل ولا    -ب 

یعد شخصاً اعتباریاً، فإن أي شخص، غیر الشخص الطبیعي، یمتلك حصص ملكیة فیھ خلال السنة  

ات  المالیة أو عن أي فترة خلال تلك السنة، یكون مسئولاً بالتضامن عن سداد الضریبة والغرام

 الإداریة. 

 ) ٣٠مادة (
 جدولة سداد الضریبة أو الغرامات الإداریة 

یجوز للجھاز الموافقة على جدولة سداد مبلغ الضریبة المستحقة أو الغرامات الإداریة المفروضة،  

 وذلك بناءً على طلب الكیان المشارك المُكلف بالإقرار وتوافر الأسباب والمبررات الكافیة. 

ویكون للجھاز الحق في إلغاء موافقتھ على طلب جدولة سداد مبلغ الضریبة المستحقة أو الغرامات  

الإداریة المفروضة في حال الإخلال بالسداد في المواعید المحددة أو لأي أسباب أخرى یقدرھا  

 الجھاز. 

وتضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة بما في ذلك الحالات  

 التي یجوز للجھاز فیھا إلغاء جدولة سداد مبلغ الضریبة المستحقة أو الغرامات الإداریة المفروضة. 



 ) ٣١مادة (
 طلب المراجعة والاعتراض والطعن 

یجوز لمن صدر ضده قرار أو إجراء من الجھاز تقدیم طلب مراجعة إلى الجھاز خلال ستین یوماً         -أ

 من تاریخ إخطاره بالقرار أو بالإجراء محل طلب المراجعة وذلك بعد سداد الرسم المقرر. 

الجھاز قراره في طلب المراجعة خلال تسعین یوماً، ویجوز مدھا لمدة أخرى مماثلة بعد   یصدر  -ب 

إخطار صاحب الشأن بذلك، ویخُطر صاحب الشأن بالقرار النھائي الصادر بشأن طلبھ بالطرق  

المقررة في اللائحة، ویعتبر انقضاء المدد المشار إلیھا دون إخطاره بنتیجة طلب المراجعة بمثابة  

 ً   ضمنیاً لھ. رفضا

یجوز لصاحب الشأن الاعتراض أمام لجنة نظر الاعتراضات الضریبیة على قرار الجھاز الصادر       -ج

في طلب المراجعة خلال ستین یوماً من تاریخ إخطاره بقرار طلب المراجعة أو من تاریخ اعتباره  

  مرفوضاً، كما یجوز لصاحب الشأن الاعتراض أمام اللجنة على القرار أو الإجراء الصادر ضده من

 الجھاز خلال ستین یوماً من تاریخ فوات میعاد تقدیم طلب المراجعة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر. 

تصُدر اللجنة توصیتھا في الاعتراض وترفعھا إلى الوزیر أو من یفوضھ خلال تسعین یوماً من         -د 

تاریخ تقدیمھ إلیھا، على أن یصدر الوزیر أو من یفوضھ قراره باعتماد التوصیة أو تعدیلھا أو إلغائھا  

 خلال ثلاثین یوماً من تاریخ ورودھا. 

ویخُطر صاحب الشأن بالقرار النھائي الصادر بشأن اعتراضھ بالطرق المقررة قانوناً، ویعتبر  

 انقضاء المدد المشار إلیھا دون إخطاره بنتیجة اعتراضھ بمثابة رفضاً ضمنیاً لھ. 

یجوز لصاحب الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة على قرار لجنة نظر الاعتراضات الضریبیة          -ه

خلال ستین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار أو من تاریخ اعتباره مرفوضاً، كما یجوز لصاحب الشأن  

در في  الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار أو الإجراء الصادر ضده من الجھاز أو القرار الصا

 طلب المراجعة خلال ستین یوماً من تاریخ فوات میعاد الاعتراض. 

في جمیع الأحوال لا یمنع الطعن أمام المحكمة المختصة من تحصیل الضریبة أو الغرامة الإداریة       -و

 المستحقة محل الطعن ما لم تأمر المحكمة بغیر ذلك. 

 تضع اللائحة القواعد والأحكام اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة.       -ز

 ) ٣٢مادة (
 لجنة نظر الاعتراضات الضریبیة 

تشُكل بقرار یصدر من الوزیر، لجنة أو أكثر تسمى "لجنة نظر الاعتراضات الضریبیة"، تشكل من  

رئیس وأعضاء من ذوي الخبرة في الأمور الضریبیة أو المالیة أو المحاسبیة أو القانونیة. وتختص  

 ) من ھذا القانون. ٣١اللجنة بنظر الاعتراضات المقدمة إلیھا وفقاً للمادة (



وتحُدد اللائحة نظام وإجراءات عمل اللجنة وضوابط انعقاد اجتماعاتھا وكافة المسائل التي تكفل  

 استقلالھا وحیادھا في أداء مھامھا ونظر الاعتراضات بنزاھة وفاعلیة. 

 ) ٣٣مادة (
 السند التنفیذي والحجز التحفظي 

یعد الإقرار الضریبي، والقرار النھائي بتقدیر الضریبة المستحقة أو فرض الغرامة الإداریة سنداً         -أ

 تنفیذیاً قابل للتنفیذ الجبري وِفقاً لأحكام قانون التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة. 

خشي الجھاز من تھریب الكیان المشارك المكلف بالإقرار أموالھ أو التصرف فیھا بما یتعذر معھ   إذا  -ب 

تحصیل الضرائب أو الغرامات الإداریة المستحقة، جاز لھ استصدار أمر من قاضي الأمور  

المستعجلة على وجھ الاستعجال بتوقیع الحجز التحفظي على أموال الكیان المشارك أو المشروع  

ترك أو الشركات التابعة لمشروع مشترك ولو كانت في حیازة الغیر، ویجوز للمحكمة أن تصدر  المش

 أمرھا دون استدعاء الطرف الآخر. 

في تطبیق أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة، تسري أحكام الباب الرابع من قانون المرافعات المدنیة      -ج

 والتجاریة. 

 ) ٣٤مادة (
 عدم سماع الدعوى لمرور الزمن 

لا تسُمع دعوى المطالبة باسترداد الضرائب المسددة بغیر وجھ حق بمضي خمس سنوات من تاریخ  

 سداد الضریبة. 

وتنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في  

 القانون المدني أو بتقدیم طلب الاسترداد. 

 الفصل السادس

 المسئولیة الجنائیة 

 ) ٣٥مادة (
 جریمة التھرب الضریبي 

 یعُد تھرباً ضریبیاً في تطبیق أحكام ھذا القانون ارتكاب أیاً من الأفعال الآتیة عمداً:       -أ

 عدم التسجیل لأغراض الضریبة.      -١

عدم تقدیم الإقرار الضریبي أو سداد الضریبة المستحقة خلال المواعید المقررة لتقدیم الإقرار أو       -٢

 سداد الضریبة أو الدفعة المعجلة. 

تقدیم إقرار ضریبي یتضمن بیانات ومعلومات غیر صحیحة أو تخالف ما تظھره السجلات أو       -٣

 المستندات أو الدفاتر المحاسبیة أو القوائم المالیة. 



أو   إحداث تغییر في بیانات الدفاتر التجاریة أو الاتفاقات أو الوثائق أو المستندات، أو البیانات     -٤

المحررات أو فواتیر الشراء، أو البیع، أو غیرھا من المحررات بقصد إیھام الجھاز بقلة الأرباح  

 وزیادة الخسائر أو التأثیر على حساب معدل الضریبة المستحقة أو الحصول على میزة ضریبیة. 

تقدیم بیانات أو مستندات أو سجلات أو دفاتر محاسبیة أو قوائم مالیة أو فواتیر غیر صحیحة أو       -٥

مصطنعة أو مزورة بقصد التخلّص من سداد الضریبة المستحقة كلیاً أو جزئیاً أو الحصول على  

 خصم أو إعفاء ضریبي أو استرداد الضریبة أو أي میزة ضریبیة. 

 عدم الإفصاح أو إخفاء أعمال نشاط أو أكثر یخضع للضریبة.      -٦

أو إخفاء البیانات أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر المحاسبیة أو القوائم المالیة أو الفواتیر   إتلاف    -٧

أو المحررات التي یجب الاحتفاظ بھا بما یؤثر على الجھاز في التحَقُّق من عناصر حساب الدخل  

 والضریبة المستحقة. 

عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبیة والقوائم المالیة وكافة المستندات والفواتیر والمحررات       -٨

 الواجب الاحتفاظ بھا بطریقة منتظمة. 

كل من ارتكب حالة من حالات التھرب الضریبي المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه   یعاقب   -ب 

المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مثل  

أو  قیمة الضریبة المستحقة ولا تجاوز ثلاثة أمثالھا، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، ویحُكم على الجاني 

 الجناة المتعددین متضامنین بسداد قیمة الضریبة المستحقة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

تضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة (ب) من ھذه المادة في حال العود للجریمة خلال ست       -ج

 سنوات من تاریخ صدور الحكم النھائي بالإدانة. 

مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة للشخص الطبیعي، یسُأل الكیان أو الشخص الاعتباري جنائیاً إذا       -د 

ارتكُِبت أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون باسمھ أو لحسابھ أو لمنفعتھ بواسطة  

ضعف الحد الأقصى للغرامة   أجھزتھ أو ممثلیھ أو أحد العاملین لدیھ، ویعُاقب بالغرامة التي لا تجاوز 

رة للجریمة.   المقرَّ

یكون المدراء المسئولین في الشخص الاعتباري، أیاً كانت تسمیتھم، والذین یتولون الإدارة الفعلیة          -ه

لذلك الشخص مسئولین إذا ارتكبت أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون وكان  

ف أو امتناع أو موافقة أو تستُّر أو إھمال جسیم منھم.   ذلك نتیجة تصرُّ

تختص المحكمة الكبرى الجنائیة بنظر الجرائم المشار إلیھا في ھذه المادة، وتستأنف أحكامھا أمام       -و

 محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة. 

تنظر المحكمة قضایا التھرب الضریبي على وجھ الاستعجال، وفي جمیع الأحوال تعدّ جریمة        -ز

 التھرب الضریبي من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة. 



لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة في جرائم التھرب الضریبي إلا بناءً على طلب من الرئیس التنفیذي أو       -ح

 من یفوضھ. 

تنقضي الدعوى الجنائیة بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة بمضي عشر سنین من یوم      -ط

 وقوع الجریمة. 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ منصوص علیھا في أي قانون آخر، یجوز التصالح في كل أو بعض     -ي

الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة، وللرئیس التنفیذي أو من یفوضھ بناءً على طلب كتابي من  

قام المتھم   المتھم أو وكیلھ قبول التصالح في قضایا التھرب الضریبي سواءً قبل رفع الدعوى وذلك إذا

) من قیمة الضریبة المستحقة، أو خلال النظر فیھا أمام المحكمة المختصّة  ٪١٠٠بسداد مبلغ یعُادِل (

) من قیمة الضریبة المستحقة، فإذا صدر حكم بات جاز  ٪١٥٠إذا قام المتھم بسداد مبلغ یعُادِل (

لاً عن سداد الضریبة  ) من قیمة الضریبة المستحقة، فض٪١٧٥التصالح نظیر دفع مبلغ یعادل (

 المستحقة في جمیع الأحوال إن وجدت. 

ویترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائیة، وإذا كان التصالح بعد صدور حكم بات یأمر قاضي  

 تنفیذ العقوبة بوقف تنفیذھا. 

 ) ٣٦مادة (
 الضبطیة القضائیة 

یكون للموظفین الذین یصَدُر بندْبھم قرار من الوزیر المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزیر، صفة  

بْطیة القضائیة في تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات المنفِّذة لھ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع   الضَّ

بْط الاستعانة برجال  في دوائر اختصاصاتھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم، ویجوز في حالا ت الضَّ

 السلطة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك. 

 الفصل السابع

 الأحكام الختامیة 

 ) ٣٧مادة (
 حق الجھاز في طلب المعلومات والبیانات والمستندات 

على جمیع الأشخاص والجھات العامة والخاصة في المملكة تزوید الجھاز بالمعلومات والبیانات          -أ

والمستندات التي یطلبھا لأغراض تطبیق الضریبة على المستویین المحلي والدولي أو لإجراءات  

 المساءلة، وذلك خلال المدة التي یراھا مناسبة. 

للجھاز تبادل المعلومات لأغراض الضریبة المنصوص علیھا في ھذا القانون بین السلطات الضریبیة    -ب 

 في الدول التي تكون بینھا وبین المملكة اتفاقیات أو معاھدات أو ترتیبات ضریبیة دولیة. 



یلتزم الجھاز وموظفیھ والقائمین على تنفیذ أحكام ھذا القانون بعدم الإفصاح عن المعلومات أو       -ج

البیانات أو المستندات التي حصلوا أو أطلعوا علیھا بحكم وظائفھم أو بسببھا، أثناء الخدمة أو بعد  

عنھا صادراً  انتھائھا إلا للغایة التي شرعت من أجل اطلاعھم علیھا، أو أن یكون طلب الإفصاح 

بموجب أمر قضائي بالمملكة، أو بناء على طلب محكمة أو ھیئة ذات اختصاص أو سلطة ضریبیة  

في بلد أجنبي أو ولایة قضائیة وفقاً للمعاھدات أو الاتفاقیات التي تكون المملكة طرفاً فیھا، أو بناء  

 على موافقة من صاحب البیانات. 

 ) ٣٨مادة (
 الوكلاء الضریبیین

یحظر على أي شخص العمل كوكیل ضریبي إلا بعد حصولھ على ترخیص بذلك من الجھاز وسداد 

الرسوم المقررة للترخیص، ویصدر الجھاز قراراً بتحدید شروط وإجراءات منح وتجدید الترخیص  

ومدة سریانھ وبتنظیم عمل الوكلاء الضریبیین بما في ذلك المسائل المتعلقة بالرقابة والتفتیش  

 اءلة. والمس

یظل الكیان المشارك المكلف بالإقرار مسئولاً أمام الجھاز عن كافة التزاماتھ الضریبیة رغم قیامھ  

 بتعیین وكیلاً ضریبیاً عنھ. 

 ) ٣٩مادة (
 الرسوم

یصدر بتحدید رسوم جمیع الخدمات المتعلقة بتطبیق ھذا القانون والشھادات والتراخیص الصادرة عن  

 الجھاز المنصوص علیھا بموجب أحكام ھذا القانون، قراراً من الوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء. 

 ) ٤٠مادة (
 إسناد الجھاز مھامھ إلى جھات أخرى 

یجوز للجھاز، بعد موافقة الوزیر، إسناد بعض مھامھ المنصوص علیھا في ھذا القانون إلى أيٍّ من  

 الجھات الحكومیة أو غیر الحكومیة. 

 ) ٤١مادة (
 قواعد مكافحة التجنب الضریبي العامة 

لأغراض تطبیق أحكام ھذه المادة على المعاملات أو الترتیبات أو سلسلة من الترتیبات التي یقوم بھا         -أ

الكیان، للجھاز عدم الاعتداد بالمعاملات أو الترتیبات أو سلسلة من الترتیبات التي تنتج میزة ضریبیة  

 وتحدید الالتزامات الضریبیة بناءً على أسس عادلة ومناسبة. 

تطُبق ھذه المادة على المعاملات أو الترتیبات أو أي سلسلة من الترتیبات التي من الممكن أن ینتج    -ب 

 عنھا أیاً مما یلي: 



إذا كان الدخل في تلك المعاملات أو الترتیبات أو سلسلة من الترتیبات أو أي جزء منھا أو تنفیذھا لم      -١

یكن لغرض تجاري حقیقي، أو لغرض غیر مالي یعكس الواقع الاقتصادي بالنظر إلى كل الوقائع  

 والظروف ذات صلة. 

أن یكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسیة من المعاملات أو الترتیبات أو سلسلة من      -٢

الترتیبات، أو أي جزء منھا، ھو الحصول على میزة تتعلق بالضریبة تنفي الغرض أو الھدف من ھذا  

 القانون. 

تضع اللائحة القواعد والشروط الضوابط الخاصة بھذه المادة بما یتسق مع القواعد النموذجیة       -ج

 . OECDوالتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

 ) ٤٢مادة (
 الأحكام الانتقالیة 

یجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار أن یأخذ في الاعتبار الأصول الضریبیة المؤجلة         -أ

والمطلوبات الضریبیة المؤجلة التي تمّ الإفصاح عنھا في القوائم المالیة للكیانات المشاركة  

 لمجموعات مشاریع متعددة الجنسیات، والمشاریع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك، ذات 

 الصلة وذلك لتحدید معدّل الضریبة الفعلي في سنة الانتقال وأي سنة لاحقة. 

استبعاد الأصول الضریبیة المؤجلة التي نشأت عن البنود المستبعدة من حساب الدخل أو   یجب   -ب 

) من ھذا القانون، من تطبیق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة  ٦الخسارة للكیان المشارك حسب المادة (

 . ٢٠٢١نوفمبر   ٣٠عندما تتعلق ھذه الأصول الضریبیة المؤجلة بالمعاملات التي جرت بعد  

تكون حصة المستحوذ، لأغراض تطبیق ھذا القانون، من قیمة الأصل المُستحَوذ علیھ معادلة للقیمة       -ج

الظاھرة للأصل المنقول كما في حسابات الكیان الناقل في التاریخ الذي یسبق مباشرةً عملیة التخلص،  

یتعلق بنقل الأصول    ویتم احتساب الأصول والمطلوبات الضریبیة المؤجلة وفقاً لتلك القیمة وذلك فیما

(فیما عدا المخزون) بین الكیانات المشاركة لمجموعة مشاریع متعددة الجنسیات، المشاریع المشتركة  

 وقبل بدایة سنة الانتقال.  ٢٠٢١نوفمبر  ٣٠والشركات التابعة لمشروع مشترك بعد 

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة، بما في ذلك قواعد         -د 

تحدید معاملة الأصول والمطلوبات الضریبیة المؤجلة وغیرھا، بما یتسق مع القواعد النموذجیة  

 . OECDوالتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  



 ) ٤٣مادة (
 إصدار اللائحة التنفیذیة والقرارات 

یصُِدر الوزیر، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون، بما  

یتسق مع القواعد النموذجیة والتوجیھات الإداریة والتعلیقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي  

 . OECDوالتنمیة 

 ) ٤٤مادة (
 نفاذ القانون

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعُمل بھ من أول   -كُلٌّ فیما یخصھ   - على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

 ، وینشر في الجریدة الرسمیة. ٢٠٢٥ینایر  

 ملك مملكة البحرین                                                                                        

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 رئیس مجلس الوزراء 

 سلمان بن حمد آل خلیفة 

 صدر في قصر الرفاع:
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